
 عمــان – يراقــــب المحللون والأوســــاط 
التجاريــــة وأصحاب الأعمــــال في الأردن 
مــــدى تأثيــــر الاتفاقيــــة الجديــــدة التــــي 
علــــى  تركيــــا  مــــع  الحكومــــة  أبرمتهــــا 
مساهمتها في النهوض بعلاقات البلدين 
التجاريــــة والاســــتثمارية وفــــق قاعــــدة 

المساواة والمنفعة المتبادلة.
وتســــعى عمان مــــن خــــلال الاتفاقية 
التي وقعتها مــــع أنقرة في عام 2019 وتم 
المصادقة عليها من الجانبين قبل أيام، إلى 
تطوير التعاون فــــي 16 مجالا اقتصادياً، 
والاســــتثمارات  التجــــارة  فيهــــا  بمــــا 
والصناعات  والطاقة  والزراعــــة  المتبادلة 
التحويلية وحماية المســــتهلك والجمارك 
والخدمات اللوجســــتية وحقــــوق الملكية 

الفكرية.

وتبدو الحكومة الأردنيــــة اليوم أمام 
تحــــدي الالتزام بدعم القطاعات الإنتاجية 
مع تزايد المطالب بإشراك القطاع الخاص 
لتحديد أجندة عمــــل متطلبات وأولويات 
المرحلــــة المقبلــــة في ما يتعلــــق بالتعاون 
مع أنقرة بحيث تكون مســــتمدة من واقع 
الاقتصاد المحلي، إضافة إلى وجود لجنة 
مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل 

بنود الاتفاقية.
وكانــــت عمــــان قــــد ألغت فــــي مارس 
2018 اتفاقيــــة التجــــارة الحــــرة مع تركيا 
بعد ضغوط مــــن حملة ”صنع في الأردن“ 
شاركت فيها أوساط اقتصادية وصناعية 
الحكومــــة  لإقنــــاع  وزراعيــــة  وتجاريــــة 
بتجميدها، التي قالت إنها تخدم الجانب 
التركي فقط وتفاقــــم الخلل في الاقتصاد 

الأردني.

وســــعت الحكومة التركيــــة للانفتاح 
علــــى الأردن مجدّدا خاصــــة في المجالات 
الاقتصادية والتجاريــــة بعد الفتور الذي 
أصــــاب تلــــك العلاقــــات من جــــراء إلغاء 

الاتفاقية.
وتأتي الاتفاقية الجديــــدة فيما يؤكد 
المحللــــون أن الشــــركات التركيــــة تبحث 
بصعوبــــة بالغــــة عن فرص فــــي الخارج 
بســــبب الأزمــــات الاقتصاديــــة الخانقــــة 
وفقدانهــــا للكثيــــر مــــن الأســــواق خلال 
سياســــات  بســــبب  الأخيــــرة  الســــنوات 
الرئيس رجب طيب أردوغان التي قوّضت 
علاقات بــــلاده بالكثير من بلدان الشــــرق 

الأوسط والبلدان الغربية.
ويشــــهد الاقتصــــاد الأردنــــي وضعا 
صعبا نتيجة أزمات الجوار وغلق المعابر 
مــــع ســــوريا وقبلهــــا العــــراق، بالإضافة 
إلى الهــــوة الموجودة أصلا بين الســــوق 
الاســــتهلاكية في كلا البلديــــن الأمر الذي 
أدى إلــــى ميــــل الكفــــة لصالــــح المنتجات 
التركية بشــــكل عمّق خســــائر الشــــركات 

الأردنية.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رئيس غرفــــة تجارة الأردن 
نائل الكباريتي قوله إن ”اتفاقية التعاون 
الاقتصادي مع تركيا مبدئية لكن ستكون 
لها انعكاســــات إيجابيــــة إذا ما تم وضع 
خارطــــة طريــــق للبــــدء فــــي الحديث عن 

اتفاقيات مستقبلية“.
وأكد أنه ليس هناك أي أثر أو مردود 
اقتصــــادي في الوقــــت الحاضر للاتفاقية 
المحادثــــات  تطــــورت  إذا  إلا  الإطاريــــة 
جديــــدة  أطــــر  وضــــع  وتم  بالمســــتقبل، 
التجاري  والتبادل  التجاريــــة  للاتفاقيات 
ضمن رفع القيــــود الجمركية كما كان في 

السابق.
ورغــــم المحــــاولات التركيــــة الحثيثة 
لثني عمان عن قرار تعليق اتفاق التجارة 
الحــــرة، بــــدأت الحكومــــة الأردنيــــة فــــي 
نوفمبــــر 2018 فرض رســــوم جمركية على 
الســــلع المســــتوردة من تركيا بهدف الحد 

من الاختلال في العجز التجاري.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن المبادلات 
التجاريــــة بين البلديــــن انخفضت بنهاية 
العــــام الماضي بنحــــو 30 فــــي المئة ليس 

بســــبب إلغــــاء اتفاقيــــة التجــــارة الحرة 
فحسب، بل أيضا بســــبب قيود الجائحة 
حيــــث بلغــــت 652.8 مليــــون دولار وتميل 
الكفة لصالح تركيا حيث لم يصدر الأردن 

سوى ما قيمته 93 مليون دولار.
ويصـــدر الأردن إلى الســـوق التركية 
الأغذيـــة  صناعـــة  ومنتجـــات  أســـمدة 
والرصاص ومصنوعاته ومنتجات نباتية.
وبحســــب معطيــــات إحصائية لغرفة 
تجارة عمــــان بلغت صــــادرات البلاد إلى 
تركيا خلال الأشــــهر الخمســــة الأولى من 
هذا العام نحــــو 12.7 مليون دولار، مقابل 

255.6 مليون دولار واردات.
ويعتقد رئيــــس غرفتي صناعة الأردن 
وعمــــان فتحــــي الجغبيــــر أن الاتفاقيــــة 
تؤســــس لإنشــــاء مجالس مشــــتركة بين 
البلدين بهدف بحث العلاقات الاقتصادية 
وآليات تطويرها بــــين البلدين وفقاً لمبدأ 

المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل.

وقــــال إن ”اتفاقية التعــــاون الجديدة 
الجمركيــــة  الإعفــــاءات  عــــودة  تعنــــي  لا 
التــــي كانــــت ممنوحــــة بموجــــب اتفاقية 
التجــــارة الحــــرة التــــي ألغيــــت، لكنهــــا 
يســــتفيد  ثنائيــــة  لعلاقــــات  ستؤســــس 
منهــــا الأردن بنفــــس اســــتفادة الجانــــب 

التركي“.
العمــــل  إيقــــاف  أن  الجغبيــــر  وأكــــد 
باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انعكس 
بشــــكل واضح علــــى الاقتصــــاد الأردني 
وأسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز 
التجــــاري والمزيد من الإيرادات الحكومية 
فضلاً عــــن حماية المنتج المحلي من تغول 
بعض الــــواردات التركية داخل الســــوق 
وبالتالــــي المزيد مــــن الإنتاجيــــة وتوفير 

فرص العمل.
وتلقي الأوساط التجارية باللوم على 
الحكومة لأنها لــــم تقم بتفعيل العديد من 
البنود المهمة فــــي اتفاقية التجارة الحرة 

وخاصــــة تقديم الدعــــم الفنــــي للصناعة 
الأردنيــــة وتنمية هذا القطاع الحيوي من 
خلال نقــــل التكنولوجيا وتبادل الخبرات 
الفنية ولم تسهم باستقطاب الاستثمارات 

التركية إلى البلاد.
ويــــرى رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
أهميــــة  أن  الطبــــاع  حمــــدي  الأردنيــــين 
الاتفاقية الجديــــدة تنبع من تراجع حجم 
التجارة البينية بــــين البلدين خاصة بعد 
إلغاء اتفاقية التجارة الحرة، والتي كانت 
تمنــــح إعفاءات جمركية وتقــــدم عددا من 
المزايــــا التي لم تعد مطروحــــة اليوم مما 
جعل تكلفة الاستيراد من الجانب التركي 

أكثر على القطاع الخاص.
الواجــــب  الأســــاس  أن  إلــــى  ولفــــت 
الاســــتناد عليــــه الآن هــــو مبــــدأ المعاملة 
بالمثــــل وذلك لكــــي نتجنب أي ســــيناريو 
يضر بمصلحــــة الاقتصــــاد الأردني على 

حساب أي طرف آخر.

وقــــال ”نأمل في أن تســــاهم الاتفاقية 
في بناء شــــراكات استراتيجية ومشاريع 
مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية 

ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين“.
ويمكن للأردن الاستفادة من الاتفاقية 
الإطارية من خلال جعله مركزا لسلاســــل 
للمناطــــق  التركيــــة  للبضائــــع  التزويــــد 
المجــــاورة العربية خاصة مع اهتمام الملك 
عبدالله الثاني ببنــــاء القنوات أو المراكز 

اللوجستية في البلاد.
جــــواد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
العنانــــي إن ”تركيا بإمكانها اســــتخدام 
لاســــتيراد  لوجســــتي  كمركــــز  الأردن 
بضائعهــــا أو تصديرها لــــدول المنطقة“، 
مؤكــــدا على ضــــرورة جلــــب الصناعات 
التركيــــة المنافســــة فــــي مجــــال التصدير 
إلى الأردن للاســــتفادة من علاقات الأردن 
واتفاقياته مع بعــــض الدول مثل الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.

المعاملة بالمثل حجر 

الزاوية لنتجنب أي 

سيناريو يضر بالاقتصاد

حمدي الطباع

الاتفاقية لن تكون لها 

آثار إلا إذا تم وضع أطر
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اليمنيـــة  الحكومـــة  تلقـــت  عــدن –   
الشـــرعية دعمـــا جديـــدا مـــن المانحين 
الدوليـــين بعدمـــا وافق صنـــدوق النقد 
الدولـــي الاثنين على فتح خـــط ائتماني 
للبلد الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية 

خانقة.
وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي 
لصندوق النقد الدولي المعني باليمن إن 
”اليمن ســـيبدأ الاثنين في الحصول على 
ما قيمتـــه حوالي 665 مليـــون دولار من 
احتياطيات الصندوق (…) مما سيساهم 
فـــي تخفيف أزمة اقتصادية وإنســـانية 

حادة في البلد الذي تمزقه الحرب“.
دولار  مليـــار   650 ضمـــن  والمبلـــغ 
مخصصـــات حقـــوق الســـحب الخاصة 
بالصنـــدوق التي تحصـــل عليها الدول 
بالتناســـب مـــع حصة مســـاهمتها فيه. 
وحقوق السحب الخاصة وحدة الصرف 
بالـــدولار  مدعومـــة  وهـــي  للصنـــدوق 
واليـــورو والـــين والجنيه الإســـترليني 

واليوان.
وقال الشـــبيكات في بيـــان لرويترز 
”تعـــزز مخصصـــات حقـــوق الســـحب 
الخاصـــة احتياطيات اليمـــن من العملة 
الصعبة بأكثر من 70 بالمئة، وتقدم دعما 
البلد في أمسّ حاجة إليه لمواجهة الأزمة 
بما فـــي ذلك احتياجات الســـكان الملحة 

الغذائية والطبية“.
واســـتنفدت المعـــارك الدائـــرة بـــين 
والحوثيين  الســـعودية  تقـــوده  تحالف 
المدعومـــين مـــن إيران لما يزيد عن ســـتة 
أعـــوام احتياطيات النقـــد الأجنبي في 
اليمـــن الـــذي يســـتورد معظم ســـلعه، 
ويعتمد أكثر من 80 في المئة من ســـكانه 

على المعونات.

وينبغـــي على الدول كـــي تتمكن من 
إنفاق حقوق السحب الخاصة استبدالها 
بعملة صعبة ويتطلـــب ذلك إيجاد دولة 

مستعدة للمشاركة في المبادلة.
ولجـــأت الحكومـــة، التـــي تدعمهـــا 
الســـعودية وتواجه صعوبة في ســـداد 
أجـــور العاملين بالقطاع العام، إلى طبع 
النقود لتغطية العجز الكبير في الموازنة 

العامة للدولة.

وكان البنـــك المركزي اليمني في عدن 
قد أعلن مساء الأحد الماضي أن صندوق 
النقد خصص حصة من وحدات السحب 
الخاصة لليمن تعـــادل 555 مليون دولار 
لتعزيـــز احتياطـــات البلد مـــن العملات 
الصعبـــة ودعـــم قيمـــة العملـــة المحلية 

المتداعية.
وارتفع سعر الدولار إلى 1040 ريالا، 
وهـــو أعلـــى انخفـــاض تصلـــه العملة 
المحليـــة في ظـــل تزايد ملامـــح اختناق 
الاقتصاد بشـــكل أكبر، رغـــم الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا المركزي في عـــدن خلال 
الأســـابيع الأخيرة للسيطرة على تدهور 
قيمـــة العملة في المناطق التي تســـيطر 

عليها الحكومة الشرعية.
ويعيـــش ســـكّان المناطـــق اليمنيـــة 
الخاضعـــة لســـيطرة الســـلطة المعترف 
بهـــا دوليـــا بقيـــادة الرئيـــس عبدربـــه 

منصور هـــادي أوضاعا بالغة الصعوبة 
لـــم يشـــهدوا لهـــا مثيـــلا فـــي حياتهم 
بســـبب الغـــلاء الجنونـــي في أســـعار 
المـــواد الأساســـية نتيجة تهـــاوي قيمة 
العملـــة، والـــذي يربطـــه خبـــراء المـــال 
والاقتصاد بســـوء التصـــرّف في الموارد 
والفســـاد المستشـــري فـــي مؤسســـات 

الشرعية.
وقال شكيب حبيشـــي نائب محافظ 
المركزي في عدن التابع للحكومة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا في بيـــان إن ”هناك 
توزيعـــا لوحـــدات ســـحب خاصـــة من 
صندوق النقد الدولي ســـيحصل اليمن 
منهـــا علـــى حصـــة تعـــادل 555 مليون 

دولار“.
وذكـــر أنه ينتظـــر أن يتم تخصيص 
المبلـــغ لليمن وتتاح الاســـتفادة منه في 
نهاية الشـــهر الحالي، إلى جانب تزايد 
الإيداعـــات مـــن مؤسســـات عربيـــة في 
حســـابات المركزي بالنقـــد الأجنبي في 
الخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية 
لمقابلـــة مدفوعـــات هذه المؤسســـات في 
اليمـــن، مما يعـــزز من احتياطـــي البلد 
الخارجـــي من النقـــد الأجنبـــي وقدرته 
علـــى تغطيـــة حاجاتـــه الأساســـية من 

الخارج.
وكانت مصـــادر حكوميـــة يمنية قد 
قالت مطلع الشـــهر الماضي إن صندوق 
النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن 
بقيمـــة 600 مليون دولار للمســـاعدة في 
بتداعيات  المرتبطة  التحديـــات  مواجهة 
جائحـــة كورونـــا، بما فـــي ذلـــك الآثار 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
للتقلبات الســـعرية التي طلبت الحكومة 

اليمنية إعطاءها أولوية قصوى.

650
مليون دولار قيمة قرض وافق 

صندوق النقد الدولي على منحه 

للحكومة الشرعية

 مسقط – وسعت سلطنة عمان من مظلة 
اتفاقياتها المتعلقة بمشاريع الهيدروجين، 
والتـــي تضعهـــا الحكومة نصـــب عينيها 
ضمن سياســـة إحلال البصمـــة الكربونية 
في سلسلة الإمدادات كما هو الحال مع ما 

تقوم به دول الخليج الأخرى.
للمناطـــق  العامـــة  الهيئـــة  وأبرمـــت 
الحرة  والمناطـــق  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
لمشـــروع  أرض  حجـــز  اتفـــاق  الاثنـــين 
الذي  والأمونيـــا  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
تهدف شـــركة أكمـــي الهندية إلـــى تنفيذه 

بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتعد شـــركة أكمي أكبر مشغل للطاقة 
الشمســـية في الهند، حيـــث تُدير محطات 
للكهربـــاء تعتمـــد على الطاقة الشمســـية 
بطاقة تُقـــدر بنحو 3 غيغـــاواط بالإضافة 

إلى 3 غيغاواط قيد الإنشاء.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى يحيى بن خميس الزدجالي 
المكلف بتســـيير أعمال المنطقة الاقتصادية 
الخاصـــة بالدقـــم قولـــه، إنـــه ”بموجـــب 

الاتفاقية ستُباشر أكمي في المرحلة الأولى 
بإجراء الدراســـات الميدانية للمشروع من 
تركيب مـــراوح لقياس ســـرعة الرياح في 
الدقـــم ومحطـــة مراقبة الطقـــس لأغراض 

المسوحات وجمع البيانات“.
ويعتبر الاتفاق الذي تم توقعيه عن بعد 
جـــزءا من خطة الهيئة لتعزيز الاســـتثمار 
في مجال الطاقـــة النظيفة من خلال إنتاج 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الطاقة 
المتجددة لتعزيز استخدامهما في مجالات 
مختلفة كالنقل والصنـــاع جنبا إلى جنب 
مع مصـــادر الطاقـــة الأخرى فـــي المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتي توســـيع الحكومـــة لطموحات 
برنامجهـــا المتعلـــق بإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر ضمـــن اســـتراتيجية يقودهـــا 
الســـلطان هيثـــم بن طارق والذي يســـعى 
لوضـــع بصمته على كافة مظاهر النشـــاط 

الاقتصادي لتنويع مصادر دخل البلد.
وكشـــف جلال بن عبدالكـــريم اللواتي 
أحـــد المســـؤولين فـــي الهيئـــة أن الهيئة 

تتفـــاوض حاليّـــا مع عده شـــركات عالمية 
تبـــدي رغبتها فـــي إقامة مشـــاريع لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا في كل من 

الدقم وصلالة وصحار.
وقـــال إن ”الدقـــم تعتبر مـــن المناطق 
مشـــاريع  اســـتقطاب  يمكنهـــا  التـــي 
الهيدروجـــين الأخضـــر والأمونيـــا بنـــاء 
علـــى توفـــر الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 
الريـــاح علـــى مـــدار العام ووجـــود ميناء 
يمكنها من الاســـتيراد والتصدير بسهولة 
ويســـر مـــع توفـــر مســـاحات كبيـــرة من 
الأراضي تم تخصيصها لمشـــاريع الطاقة 
المتجددة والتي تقدر بنحـــو 200 كيلومتر 

مربع“.
وكانت مسقط قد وقعت الشهر الماضي 
اتفاقيـــة مـــع شـــركة يونيبر إحـــدى أكبر 
شـــركات الطاقة في العالم يتعلق بمشروع 
هايبـــورت الدقـــم الاســـتراتيجي لإنتـــاج 

الهيدروجين الأخضر.
الشـــركات  مـــن  مجموعـــة  وأعلنـــت 
والهيئـــات الحكوميـــة منتصـــف الشـــهر 
وطنـــي  تحالـــف  تشـــكيل  عـــن  الجـــاري 
للهيدروجين يضم 13 كيانا بهدف تأسيس 
صناعة لإنتـــاج ونقل واســـتخدام الوقود 
الـــذي تتطلع دول الخليج إلى الاســـتثمار 
فيه بشـــكل متزايد لتلبيـــة الطلب العالمي 

على الوقود النظيف.
تعزيـــز  علـــى  التحالـــف  وســـيعمل 
الهيدروجـــين النظيـــف من خـــلال العمل 
والسياسات  والتقنيات  الاستثمارات  على 
والخبرات في جميع أنحاء سلســـلة توريد 
الهيدروجـــين بأكملها، وســـيدعم هذا أمن 
الطاقـــة الوطني، وجهود إزالـــة الكربون، 
وســـيؤدي في آخـــر المطاف إلـــى الانتقال 

الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.

صندوق النقد يفتح خط ائتمان

لليمن من حقوق السحب الخاصة

مان تبرم صفقة مع أكمي الهندية
ُ
ع

لتطوير مشاريع الهيدروجين

الأردن يترقب مكاسب ضبط إيقاع شراكاته التجارية مع تركيا

تحفيز القطاعات وتوفير فرص العمل يبدآن من حماية المنتجات المحلية من تغول الواردات التركية

الحمائية محفز للشركات الأردنية

ــــــارا صعبا أمام ضغوط أوســــــاط الأعمال  تواجه الحكومــــــة الأردنية اختب
المحلية من أجل ضبط إيقاع الشــــــراكات التجارية الجديدة للبلاد مع تركيا 
والتعلم من دروس الماضي في أعقاب تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة 
بين الطرفين قبل عامين بعد إدراك عمّان بشــــــكل متأخر الثمن الباهظ الذي 

دفعته منذ دخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2011.

نظرة إلى استثمارات المستقبل


